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بدعوة من أبرز المفكرین والباحثین الوطنیین في مدینة حلب، التي نظمت ندوة حواریة بتاریخ27 حزیران 2011 تحت عنوان:
“الوحدة الوطنیة تحت علم الوطن”، قام الرفیق عصام عزوز، ناموس الشعبة السیاسیة في الشام بتقدیم ورقة عمل تضمّنت
مقدّمات رؤیة الحزب للانتقال بواقع الحال السیاسي في الشام إلى الدولة المدنیة العصریة، والتداول السلمي للسطلة، ودعوة

 

الحزب للمشاركة في الحوار الوطني الهادف مع القوى الوطنیة كافة.
وفیما یلي نصّ ورقة العمل التي تقدّم بها الرفیق عصام عزوز بعنوان:

مقدّمات لابدّ من طرحها
لقد بات الشعب السوري بحاجة إلى التغییر الدیمقراطي الوطني على قاعدة المواطنة الحقة ـ مواطنون أحرار في وطن حرّ ـ

یؤسّس لحاضنة وطنیة عبر تغییر شامل لشؤون حیاة الشعب، تغییر ینهي النهج الحالي، ویعید بناء ما دمّرته العقلیة الإقصائیة من
میزات الشخصیة الوطنیة السوریة وفي كلّ مناحي حیاة الشعب، والتي جاءت نتیجة لسیطرة واحتكار “الحزب الواحد والرأي
الواحد”، وعقلیة الوصایة على الدولة والمجتمع، واحتكار ما فیه وما علیه، واختصاره في ثقافة أحادیة تسلّطیة عطّلت، ومنذ

عقود، مقوِّمات المقاومة والممانعة الحقیقیة المعتمِدة على عوامل القوة الحقیقیة، جیشًا ومقاومة شعبیة ومجتمعًا حاضنًا، وتفشت
مفاهیم من مثل: “دبّر راسك” التي أفقدت الشعب المناعة ضدّ كلّ ما یدمّر حیاته، ثقافة إقصائیة انتهازیة أسست لتسلّط متسلقین،
غیبت إمكانات وطاقات وقوى مجتمعیة كان یمكن لها أن تساعد في إنهاض المجتمع وتسامیه، وتجنِّب الشعب والسلطة والدولة

مآزقَ وأزماتٍ لم تؤخّر تطوره فحسب، وإنما تركته أسیر قوى الظلام والتجهیل والفردیة الهدامة، وأوقعته في براثن الفساد
والمفسدین، وأوصلته إلى حال أصبح الإصلاح فیه خطوة نحو التغییر الجذري الذي بات مطلبًا للجمیع وشاملاً للجمیع ومهمة

إسعافیة للجمیع.

إذا كان الدستور أبو القوانین في الدولة، وهو كذلك، فإن مشاریع القوانین المطروحة على الرأي العام من قبل الحكومة الحالیة،
وخاصة قانونَيْ الأحزاب والانتخابات، تصبح موضع انتقاد كبیر لطرحها، مستندة إلى الدستور المعمول به، وهو كمن یضع
العربة قبل الحصان، مفترضة بهذه المشاریع أن الدستور دائم لا یُمَسّ وأنه، بالاستناد إلیه، یمكن إصلاح الحیاة السیاسیة التي

یتأسس علیها كلّ إصلاح آخر.

لقد ولد المشروعین بفبركة لا توحي بأن شیئًا سوف یتغیر على صعید الاستئثار والاستبداد السیاسي. فعلى سبیل المثال لا الحصر،
ر كلّ دوائر الدولة في مشروع قانون الانتخاباتن حجم الدائرة الانتخابیة التي لا یمكن تغطیتها إلا من قبل حزب حاكم یسخِّ

وموظّفیها لحملته الانتخابیة، وفي قانون الأحزاب وضعت كلّ الأحزاب تحت رحمة لجنة شؤون الأحزاب المشكّلة من رئیسها،
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وزیر الداخلیة وثلاثة یختارهم رئیس الجمهوریة ونائب رئیس محكمة النقض. عملیًا لا یوجد سوى عضو واحد من سلك القضاء
وهو غیر حیادي أیضًا، كما ویستطیع رئیس اللجنة السید الوزیر وقف نشاط الحزب لمدة خمسة عشر یومًا ویحیل المسألة إلى
المحكمة الإداریة التي علیها بتّ طلب الحلّ خلال 60 یومًا. وإذا ما علمنا أن القضاء غیر مستقلّ عن الأحزاب یصبح القانون

شكلیًا، ولا یعتبر قانونًا لتطویر الحیاة الحزبیة بل التفاف على هذا المطلب الهام.

إنّ سوریا الیوم لا تحیا ولا تتقدّم وتزدهر، وهي التي اخترعت أول شراع وأول مجداف وأول محراث وأول أبجدیة لا بل وأول
الدیمقراطیات في العالم كانت في مدن الساحل السوري…سوریا هذه التي أینما هطلت أمطار الغیوم كان الخراج یأتي إلى

خزائنها.. سوریا هذه لن تعرّج إلى المستقبل إلا بدستور یرسم حیاة شعبها التائق إلى التقدّم والتطوّر والتجدید، یؤكّد على أنه واحد
وموحّد ومتساوٍ بالحقوق والواجبات، قضائیًا ودستوریًا، في دولة مدنیة عصریة دیموقرطیة، بدون أي تمییز سیاسي أو دیني أو

طائفي أو مذهبي، وإنتاج معادلة وطنیة جدیدة أساسها المواطنة ودولة القانون والمؤسسات من خلال نظام یجسّد مدنیة الدولة
ومؤسساتها، والرؤیة الدیمقراطیة للمواطنة المنصوص عنها في كلّ العهود والمواثیق الوطنیة والدولیة، والتي لیس لها مساس

بسیادة الوطن والأمّة؛ ویؤكّد على مبدأ التدول السلمي للسلطة بكل مفاصل الدولة ومؤسساتها، على قاعدة نبذ العنف وعدم اللجوء
إلیه وتجریم مرتكبیه، واعتماد الوسائل السلمیة والدیمقراطیة عبر صنادیق الاقتراع.

وهنا نؤكّد على قاعدة تاریخیة وعلمیة هامّة، وهي أن الشعب السوري، عبر التاریخ، هو مزیج متجانس من أقوام وإثنیات متعدّدة،
تفاعلت فیما بینها وأنتجت شخصیة اجتماعیة واحدة، وأعطت الهویة الوطنیة السوریة للجمیع، وارتبط مصیرها بالوطن السوري

الواحد وقدرته على النمو والتطوّر الحضاري، المدني، في إطار دولة الحق والقانون، وعلى أرضیة سوریا لكلّ السوریین بما
یحقق وحدة المجتمع السوري بعیدًا عن التمییز أو الإقصاء على أساس العرق أو الدین أو الفكر أو الطائفة أو الجنس أو اللون…

وبما یضمن مصلحة الأمّة والدفاع عن قضایاها.

ومن المهم تكریس القناعة بأن سوریة مجتمعٌ وطنيّ تفاعلي حيّ مع محیطه القومي وأمّته، وتكریس ثقافة الممانعة والمقاومة
لجمیع المشاریع الهادفة إلى النیل من الوطن والأمّة، ورفض التدخّل الخارجي بكلّ أشكاله، وتعمیم ثقافة الانفتاح والتسامح بین

أبناء المجتمع السوري، كأساس لنشر مفاهیم الدیمقراطیة الوطنیة، وقبول الاختلاف كممارسة لمفهوم المواطنة الذي یشكّل عصب
ا مفهوم “الأكثریة والأقلیة” أیا كانت صفتها، الدولة المدنیة، والذي یساوي بین الجمیع في الحقوق والواجبات، ما یلغي إلغاءً تام

دینیة أم طائفیة أم إثنیة…

إننا نشدّد على الالتزام بالعمل على تحریر جمیع الأراضي المحتلة والسلیبة والمسلوخة من جسم الوطن، واعتماد كافة السبل
الممكنة لتحقیق ذلك. وندعو لتنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة التي تضمن الحقوق الوطنیة السوریة والقومیة، ونرفض ما یفرض

منها خدمة لأهداف أخرى.

وبناءًا على ما تقدَّم، نؤكّد على استعدادنا التام للمشاركة في الحوار الوطني الهادف مع كلّ الأحزاب والتیارات والتجمّعات
والهیئات واللجان والقوى والشخصیات الوطنیة دون إقصاء من أحدٍ لأحد، وصولاً إلى إطار وطني شامل یتّسع لكلّ ألوان الطیف

السیاسي والاجتماعي والثقافي في سوریة.

ولتحيَ سوریا وطنًا وشعبًا.

في 27 حزیران 2011
ناموس الشعبة السیاسیة في الشام

الرفیق عصام عزوز

 

 


